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  المقدمة

یعتبر موضوع العلمانیة وعلاقتھا مع الدستور والقوانین المختلفة من المواضیع 
  التي اثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العلمیة والاجتماعیة المختلفة.

ھذه الأھمیة الى ان ھذا الموضوع لا یكتفي بان یكون  ویعود السبب في 
موضوع نظري صرف بل ان فاعلیتھ الحقیقیة لا تظھر الا عند دخولھ حیز التنفیذ 

  والتطبیق على العلاقات البشریة المختلفة . 
وبالإضافة الى ھذا السبب فان السبب الاخر الذي دعا الى أھمیة ھذا الموضوع  

ت والركائز الأساسیة التي كان لھا الدور الكبیر في بیان نشأة ھو انھ یتعلق بالثواب
المجتمعات البشریة وتنظیمھا بالشكل الذي ظھرت بھ حتى القرون الوسطى عندما بدأت 

  بوادر الحركات العلمیة التي توجت بفكرة العلمانیة. 
 ویظھر أھمیة ھذا المبدأ في جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة الا ان لھ أھمیة

استثنائیة في مجال العلوم والأفكار القانونیة على اعتبار ان القانون ھو الذي ینظم 
ویضبط سلوك افراد المجتمع في علاقاتھم مع بعضھم بل وحتى یدخل احیاناً في تنظیم 
علاقات الفرد مع معتقداتھ الدینیة ونقصد بذلك عندما یتدخل القانون في تنظیم الإجراءات 

ي ممارسة الفرد لمعتقداتھ المختلفة. لذلك فالنظم القانونیة  ومن قبلھا والاشكال الخاصة ف
الدستوریة على علاقة وثیقة بمبدأ العلمانیة فھي اما ان تدل على تكریس ھذا المبدأ واما 
ان تكون العكس من ذلك عندما تحاول بشكل او بأخر الاستناد الى الأصول والقواعد 

ع المراد تنظیمھ والتي قد تجد أساسھا في القواعد والنظم الأساسیة التي بني علیھا المجتم
اي تبتعد عن فكرة  الدینیة وغیرھا مما یبتعد عن فكرة التجربة والتحلیل العلمي.

  .العلمانیة
  المبحث الاول : التعریف بالعلمانیة واسباب ظھورھا:

یخي وفي ھذا المطلب سنحاول ان نبین التعریف الخاص بالعلمانیة والاصل التار
لھا ، مع بیان الاسباب التي ادت الى ظھور ھذا المبدأ وشیوعھ احیانا في بعض 

  المجتمعات.
  المطلب الاول : التعریف بالعلمانیة ونشاتھا التاریخیة .

  وسنتكلم ھنا عن تعریف العلمانیة وكیفیة ظھورھا في المجتمعات البشریة .
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  الفرع الاول : تعریف العلمانیة 
عریف مبدأ العلمانیة یختلف باختلاف الزاویة التي ینظر منھا الى یمكن القول ان ت

  العلمانیة .
فھي یمكن ان تعرف استنادا الى موضوعھا الاساسي  بانھا المبدأ الذي یستند على 
الظواھر المادیة، لتنظیم الشؤون البشریة المختلفة  استنادا الى الملاحظة والتجربة 

  حانیة.المجردة عن اي ظواھر خفیة او رو
كما یمكن تعریف العلمانیة انطلاقا  من مقارنتھا مع غیرھا من الافكار فھي تعرف  
باعتبارھا كل ما یناقض المنھج والفكر الدیني لذلك نقول ان تعریف العلمانیة یمكن ان 

  یختلف باختلاف الأساس الذي ینطلق منھ في محاولة تعریف ھذه الفكرة. 
لفكرة العلمانیة فیعرفھا البعض بانھا الفكرة القائمة على  وعموماً أعطیت تعریفات متعددة

مخالفة القواعد الشرعیة والانسجام مع الروح الدنیویة القائمة على الأسس المعرفیة. 
ویعرفھا البعض الاخر ایضاً بأنھا الفكرة القائمة على الانفصال عن كل ما ھو روحاني 

ھي دعوة لدیمومة الحیاة بشكل منفصل  وخارج عن التوقعات المنطقیة، فالعلمانیة ھنا
عن القواعد الدینیة. وبتعبیر اخر فالعلمانیة یمكن اعتبارھا الایمان بامكانیة اصلاح حال 

ة الایمان سواء بالقبول او الانسان من خلال الطرق المادیة دون التصدي لقضی
  )١.(الرفض

مانیة بانھا فكرة او اما عن دائرة المعارف البریطانیة فھي تذھب في تعریفھا للعل
  ) ٢حركة تھتم بالشؤون والغایات الأرضیة قبل الاھتمام بالشؤون السماویة والاخرویة.(

ویمكن القول ان ظھور فكرة العلمانیة ورغم وجود أسباب واسس تاریخیة 
معتبرة لظھورھا الا انھ یمكن القول انھا ارتبطت بشكل وثیق ایضاً مع ظھور بوادر 

والتحرر الاقتصادي فالعبارات التي كانت تسود آن ذلك من قبل (دعھ الثورة الصناعیة 
یعمل دعھ یمر) وعبارة (ما الله الله وما لقیصر لقیصر) یمكن اعتبارھا ترسیخ لمضمون 

  فكرة العلمانیة ومحاولة تأكید سطوتھا على شؤون الحیاة المختلفة. 
. حیث یذھب كر العلمانيوعموما یجب ان نوضح حقیقة اساسیة  یذھب الیھا  انصار الف

الى انھا (العلمانیة) تعني فصل الدین عن الدولة حتما ولكن لا تعني فصل المجتمع  ھؤلاء
عن الدین وبعبارة أخرى فالعلمانیة توجھ الى السلطة في علاقاتھا مع افراد المجتمع 

فھي  بمختلف انتماءاتھم ، ولا توجھ الى الافراد في علاقاتھم الخاصة مع بعضھم البعض
لا تنكر الدین تماما بقدر ماتقصره على علاقات الفرد الخاصة وخصوصا علاقتھ مع االله 

                                                        
  ١٣ص –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –العلمانیة والنظام القانوني  –د: محمد جمال عثمان جبریل  - ١
  بحث منشور عالرابط  –العلمانیة مفھومھا ونشاتھا  –صادق كاظم  –احمد سعدي  - ٢
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  الساعة السادسة مساء الزیارة ٢٠- ١٢-٢٠٢١
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) . فھي لا تنكر فكرة الاعتقاد عند الفرد ولكن تنكرھا على من یتولى شؤون الاخرین ١(
  في اوجھ السلطة العامة المختلفة .

  الفرع الثاني : الأساس التاریخي لفكرة العلمانیة
ان القرون الوسطى كانت المھد لانطلاق وشیوع ھذه الأفكار الا ان بینا سابقاً 

الأصل التاریخي الثابت یرجع الى القرن الرابع عشر والخامس عشر بعد المیلاد والذي 
شھد ذروة الخلاف والصدام الفكري والمادي بین رجال الفكر والعلم وبین اتباع الدین 

ات الى البحث عن مصادر آخرى لاستقاء  ورجال الكنیسة آنذاك. حیث أدت ھذه النزاع
  الاحكام والقرارات غیر الخضوع الى الأسس ذات الطابع الدیني.

فقد بین التاریخ وقائع مھمة ألقت بضلالھا على العلاقة بین رجال الدین ورجال  
العلم كالنزاع الحاصل بین البابا والسلطة الإداریة الفرنسیة والذي امتد لسنوات عدیدة 

م حیث كانت سلطة البابا في ذلك الوقت مدرجة ضمن ١٣٠٣م حتى ١٢٢٩نذ عام جداً م
قانون الشرع وغیرھا من القوانین والتي ولدت في نفوس الفرنسیین الشعور  في ان ھذه 
القوانین تقتل الشعور بالانتماء الوطني لأنھا تقیم العلاقة على أساس الانتماء الدیني ولیس 

  ).٢الوطني(
) ولویس البافاري والذي ٢٢التاریخي الحاصل بین البابا یوحنا ( وكذلك النزاع 
عام والذي كان یقوم على مدى استقلال البابا في ممارسة سلطاتھ المختلفة  ٢٥امتد الى 

تجاه الشعوب. الا ان النزاع الأبرز اثرا في ظھور ھذه الفكرة ھو النزاع الحاصل بین 
ید سلطة البابا وعدم سطوتھ دون قید او شرط رجال الكنیسة ذاتھم ومحاولة البعض بتقی

على جمیع السیاسات والشؤون المختلفة وكان ھذا النزاع الأخیر من اھم النزاعات التي 
یشھدھا التاریخ لأنھ انطلق من ذات الجھة التي كانت تمارس السلطة او كما یمكن التعبیر 

دین، وھذا في الحقیقة عنھ في حدود الانشقاقات التي أدت الى زعزعة سلطة رجال ال
یدفعنا ان نقول ان فكرة العلم او العلمانیة قد تستند في الكثیر منھا الى الھروب من سلطة 
رجل الدین ولیس الھروب من الدین ذاتھ. ویمكن تحلیل ذلك بان القواعد الدینیة لا تثیر 

حاولة تفسیرھا عادةً الكثیر من المشاكل الا في الحظة التي یدخل فیھا الجھد البشري في م
  وتحدید مضامینھا.

لذلك على كل من یتصدى لدراسة فكرة العلمانیة ان یمیز بین القاعدة الدینیة او 
الروحانیة أیا كانت وبین من یدعي الربوبیة والسلطة والإرادة في تطبیقھا على الاخرین 

أبناء وھو ما سیؤدي بشكل او بأخر الى عدم المساواة في الخضوع لھذه القاعدة بین 
المجتمع الواحد لأنھا ستخضع في تطبیقھا بحقھم لإرادة من یدعي التفویض او التوكیل 

  في تطبیق القواعد الشرعیة.
  

                                                        
 –كلیة الحقوق –اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة القاھرة  –نونیة اثر الدین في النظم القا -فاطمة محمد عبدالعلیم - ١

  . ٤٨ص-٢٠٠١
  ٢٥ص -المركز الاسلامي للدراسات الاستراتیجیة  –العلمانیة دراسة وتحلیل  -محمد تقي الجعفري - ٢
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  المطلب الثاني  :ألاسس التي تقوم علیھا العلمانیة واسباب ظھورھا:
 وسنحاول ھنا بیان اھم الاسس التي تقوم علیھا العلمانیة مع بیان الاسباب الواقعیة التي

  ادت الى ظھورھا .
  الفرع الاول : اسس العلمانیة 

في الحقیقة أي فكرة او مبدأ لا یمكن لھا ان تحظى باھتمام المجتمع البشري لھا الا اذا   
  كانت ھناك أسس واضحة ودقیقة تقوم علیھا .

ورغم ان ھذه الفكرة (العلمانیة) لا تحظى بتأیید الجمیع لھا الا انھ لا ینكر ان من یدعي  
تحقیقھا یستند الى أسس وقواعد ذات علاقة وثیقة بالشؤون الاجتماعیة المختلفة . وعموما 

  یمكن ابراز اھم الأسس التي تمیز فكرة العلمانیة بالاتي:
اولاً: السعي نحو تطویر الواقع الحیاتي والمعاشي باستخدام الطرق العلمیة المستندة الى 

ء الذي تعیشھ المجتمعات البشریة ابان سطوت التجارب الحقیقیة، حیث كان الواقع السي
السلطة الدینیة على مقالید الأمور یمثل الدور البارز في البحث عن وسائل وأسالیب 
جدیدة تستند الى غیر الأسس التي تستند الیھا السلطة الدینیة والتي أدت الى شیوع الظلم 

تمعات البشریة من آثار والفساد في ھذه المجتمعات، ویمكن القول ان ما مرت بھ المج
سلبیة اثناء الحكم الدیني من ابرز الحجج التي استند الیھا دعاه المنھج العلمي لتوجیھ 
أفكارھم ونظریاتھم المختلفة، مع العلم انھم یعلمون حق الیقین ان الخلل لا یكمن في 

ق ھذا الشریعة او القانون او المنھج ذات الأساس الدیني ولكن الخلل في من یوجھ ویطب
المنھج بحق الاخرین، ولكن انصار العلمانیة حاولوا تعمیم الإدارة السیئة لرجال الدین 

  بان الدین ذاتھ ھو الذي لا یصلح لقیادة وإدارة شؤون المجتمع.
ثانیاً: استند أنصار فكرة العلمانیة الى عامل أساسي میز الانسان عن الكائنات الحیة 

یث یتفق الجمیع ومن مختلف التوجھات على ان الأخرى وھو عامل العقل البشري ح
الانسان یتمیز عن الكائنات الأخرى بان لھ عقل قادر على التمییز والادراك والاختیار 
وقادر على ان یضبط بشكل او باخر غرائزه المختلفة ولذلك یقال دائماً ان العقل ھو سمة 

قرر الا من خلال تمتعھ بعقل الانسان الطبیعي، بل ان حق وواجبات الفرد المختلفة لا تت
  بشري.

لقد استغل أنصار فكرة العلمانیة ھنا الامر بالقول بان الحیاة الإنسانیة یجب ان 
تستند الى ما تمیز بھ الانسان عن الاخرین من الكائنات الا وھو العقل، فھذا العقل یجب 

میة تھتم بشؤون ان یكون ھو المنطلق لأي سیاسة اجتماعیة او اقتصادیة او سیاسیة او عل
الأفراد، فما الفائدة من وجود ھذا العقل اذا كان محظوراً علیھ التدخل في تنظیم بعض 
من جوانب الحیاة الاجتماعیة فالعقل البشري  الھدف منھ ھو استخدامھ في التأكد 
وللتبصر من مجمل الأمور التي ترافق الحیاة البشریة دون ان یكون ھناك مجال للصدفة 

ھذه الحیاة. فالعقل ھنا ھو العقل القادر على ادراك عدة خیارات واحتمالات في تنظیم 
واختیار الاصوب منھا وفي مختلف المجالات التي یعیشھا الانسان والا فان عدم استخدام 
ھذا العقل یجعل من الانسان العاقل والمجنون في كفة واحدة فالأول لا یستخدم عقلھ 
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ھ مرغماً (المجنون) فلا نرید الخوض في الرد على ھذا مختاراً والثاني لا یستخدم عقل
الأساس ولكننا نقول ان الثابت في الشرائع الدینیة والروحانیة ان ھنالك العدید من 

  المجالات التي یستند الیھا الانسان في قراراتھ واختیاراتھ الى العقل.
ف الجوھري لا یكمن في وطبعاً ھناك ایضاً ما تستند بھ الى ما یعتمده دینیاً لذلك فالخلا

استخدام العقل من عدمھ لأنھ یستخدم دائماً ولكن في نطاق او نسبة استخدام الانسان لعقلھ 
  في التصرفات المختلفة.

فالجانب المادي او العلمي یذھب الى وجوب ان یكون ھناك استخدام تام للعقل في كل  
نب ومختاراً في جوانب الأمور في حین یرى الاخرون في ان الانسان مقید في جوا

أخرى، ناھیك عن وجود فكرة الاحكام الخاصة بالعیادات والمعاملات والتي یختلف 
  الخضوع فیھا الى العقل البشري.

ثالثاً: وھذا الأساس الذي یرتبط نوعاً ما بالأساس الأول الذي كان یقول على اتباع 
لق ھذا الأساس من قاعدة الأسالیب العلمیة المعتبرة في تحقیق الخیر العام حیث ینط

أساسیة یعرفھا الجمیع وھي ان الغایة تبرر الوسیلة، فالسعي الى إقامة مجتمع مثالي 
یسود فیھ الامن والسلام والخیر لأفراد المجتمع یؤدي الى إمكانیة استخدام كل الوسائل 

  لتحقیق ھذا الأھداف السامیة.
العلماني ھي ذاتھا التي تسعى  وھنا نقول ان ھذه الأھداف التي یسعى الیھا الفكر

الیھا المصادر والقواعد الشرعیة المختلفة ولكن الفرق یكمن في الوسیلة المناسبة لتحقیق 
ھذه الأھداف فمن یعتقد ان الغایة تبرر الوسیلة لا یضع أي قیم او اعتبارات او مثل 

ل الى اخر بنقلھ كحاجز لتحقیق الغابة الأساسیة وھو بھذا یرید الانتقال بالمجتمع من حا
كاملة واحدة دون المرور في مراحل ودرجات مختلفة وھذا الانتقال تسعى الیھ ایضاً 
النظم الشرعیة ولكن بصورة تدریجیة بخضوع الانسان لمراحل واعتبارات مختلفة قبل 

  تحقیق ھذه الأھداف.
  الفرع الثاني : اسباب ظھور العلمانیة 

ت الى ظھور ھذه الفكرة والتي ترتبط اغلبھا بالأثر یمكن ابراز عدد من الأسباب التي أد
  السلبي تركھ رجالات الكنیسة آنذاك  حیث یمكن القول ان اھم أسباب :

وھذا یعني عدم سعي رجال الدین آنذاك الى مواكبة القواعد الجمود الفكري للكنیسة: -١
عد الشرعیة الشرعیة مع الظروف الحیاتیة الواقعیة وبالشكل الذي لا یمس اصل القوا

فكما ھو معلوم القواعد الشرعیة وفي جانب كبیر منھا ینظم العلاقات المادیة والاجتماعیة 
بین الافراد وھذه یمكن ان تخضع للتطور الحاصل في المجتمعات البشریة وبما لا یمس 
اصل القاعدة الشرعیة ذاتھا الا ان ھذا الامر كان الھدف منھ ابعاد عبودیة افراد المجتمع 

 لى سلطة الكنیسة آنذاك.ا
ومن ادلة ذلك ما عرف تاریخیاً  طغیان رجال الدین في ممارسة سلطاتھم المختلفة- ٢

بمحاكم التفتیش التي كانت موجھة ضد كل من یعارض سلطة الكنیسة وما یعرف ایضاً 
بصكوك الغفران التي كانت وسیلة لمنع تطبیق القانون بحق من یسئ الى الاخرین او الى 

 عد القانونیة ذاتھا بحجة حصولھ على العفو من رجال الدین.القوا
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. والذي تم باستغلالھم  الطغیان والفساد المالي الذي ظھر على اغلب رجال الدین- ٣
سلطتھم الدینیة في جمع الأموال ومصادرة الحقوق وعدم تطبیق القواعد الشرعیة بشأن 

یجعل من الأموال المحصلة رھن  الانفاق المالي المختلف داخل المجتمع وبالشكل الذي
  بید رجل الدین دون قید یفرض علیھ لتصرفھ في ھذه الأموال.

  المبحث الثاني : الاطار الدستوري لفكرة العلمانیة
وفي ھذا المبحث سنسلط الضوء على مدى تناول الدستور وتنظیمھ لفكرة 

  العلمانیة . 
  نیةالمطلب الاول : العلافة بین فكرتي الدستور والعلما

وقبل الخوض في كیفیة تناول الدستور لفكرة العلمانیة لابد من البیان اولا عن 
  بین المفھومین.  العلاقة الرابطة

  الفرع الاول : مضمون العلاقة بین المفھومین
یعرف دستور الدولة عادةً بانھ الوثیقة الأعلى والاقوى بین الوثائق النافذة والملزمة في   

دستوریة وسواء كانت مكتوبة او غیر مكتوبة تفرض قیداً على جمیع الدولة، فالقاعدة ال
  القواعد القانونیة بالتوافق معھا واحترام احكامھا. 

بل ان مبدا المشروعیة یتحدد اساساً بمدى اتساق القاعدة والاحكام القانونیة مع القواعد 
یحدد بشكل او باخر  الدستوریة النافذة في الدولة وھذا یعني ان ما یرد في دستور الدولة

الأسس والثوابت العامة التي تقوم علیھا دولة من الدول، وھذا یعني ایضاً ان تحقق فكرة 
العلمانیة سیرتبط حتماً مع ما یذھب الیھ دستور الدولة من أسس وثوابت خاصة بمجتمع 
الدولة وسواء كانت ھذه الأسس واضحة وصریحة او كانت ضمنیة یمكن الوصول الیھا 

  لال ما یعرف بالفكرة القانونیة السائدة التي تھیمن على دستور الدولة وتسمو علیھ.من خ
والعلمانیة عادة تظھر بصور وادوار مختلفة في دستور الدولة، فالحدیث یختلف عنھا  

عند تناول تنظیم السلطة اذا ما تحدثنا عنھا عند الحدیث عن الحقوق والحریات العامة، 
ناولھا في القواعد الخاصة بالسلطة لان ھذه الاخیرة ھي المسؤولة فھي اكثر تأثیرا عند ت

عن نفاذ القواعد القانونیة واحترامھا من قبل الافراد لذلك یفترض ان تكون ھذه القواعد 
مصاغة بالشكل الذي یجعل من السلطة فعلا مجردة من اي مؤثرات عند تعامھا مع افراد 

بالحقوق والحریات والتي توجھ للأفراد عادة  المجتمع عموما. اما عن القواعد الخاصة
فالأصل فیھا عدم ظھور فكرة العلمانیة فیھا بشكل واضح لأننا قدمنا ان العلمانیة لا تعني 

  اصلا فصل الفرد عن معتقداتھ الخاصة .
وقبل ان نتناول صور ظھور العلمانیة في الدساتیر لا بد من تذكر بعض الحالات التي  

العلمانیة مع فكرة الدستور فكلاھما یعتمد العمومیة في طرح الأفكار  تتشابھ فیھا فكرة
والقواعد فالدستور نظام عام لمجمل الحالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة مصاغة 
بقواعد وقوالب دستوریة، وھذه الصیغة نجدھا ایضاً في فكرة العلمانیة التي لا تقتصر 

ن كلاھما یعتمد الواقع الحقیقي ر التشابھ ایضاً في اعلى حالة معینة او قاعدة ما، ویظھ
  كما یفترض) والواضح للحالات الاجتماعیة المختلفة (
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فالدستور یجب ان یكون ترجمة حقیقیة لما ھو موجود في الواقع دون ان یكون قاعدة   
لفرضیات وآمال غیر موجودة على ارض الواقع ولا مخالفة  لطبیعة المجتمع الذي 

ذا ینطبق ایضاً على العلمانیة التي تعتمد اصلاً الواقع كما ھو في أي مجال تنظمھ وھ
  تدخل فیھ دون الاستثناء الى احكام وقواعد خالیة وغیر موجودة على ارض الواقع.

  الفرع الثاني : الفرق بین حیادیة الدستور وعلمانیة الدستور 
یمیز بین وجود ما یسمى ان الحدیث عن تضمین دستور ما لفكرة العلمانیة یقتضي ان 

  بدستور مدني وما یسمى بدستور علماني، فالمدنیة لا تعني العلمانیة.
وعموماً وكما بینا في أكثر من موضع فان الدساتیر التي تتعامل مع فكرة 
العلمانیة، تختلف وحقیقة مدى تنظیم الدستور للأمور والقواعد الدینیة في المجتمع 

اطر العلاقة بین سلطات الدولة والفكر الدیني الموجود فیھا  فالدساتیر عادة تھتم بتوضیح
وحتى في حالة تعدد الأدیان داخل المجتمع الواحد فان الدول عادة وفي دساتیرھا تحاول 
ابراز الأھمیة الخاصة لكل دین او تبتعد في الأساس عن ذكر أي دور للدین في بناء 

ابتداء یجب ان تمیز بین اعتراف الدولة مؤسسات الدولة وتنظیم السلطة العامة فیھا . و
بالھویة الدینیة للجماعات البشریة فیھا وخاصة من یكونون أقلیات اجتماعیة وبین اعتماد 
دین او ادیان معینة كمصدر رسمي لتشریعات الدینیة المختلفة على ان تناول الدولة 

ة متناھیة كي لا لإبراز الھویة الدینیة للجماعات البشریة یجب ان یصاغ بدقة ورصان
تؤدي النصوص الدستوریة الى ابراز أھمیة دین عن اخر او طائفة او اقلیة دینیة عن 
أخرى وھذا من اھم الواجبات التي یجب على واضعي الدساتیر الانتباه الیھا لان ترسیخ 
فكرة أھمیة او اغلبیة دین عن اخر قد تلقي بضلالھا بشكل او باخر على القوانین 

التي تتأثر بفكرة الأغلبیة والأقلیة الاجتماعیة وھو  ما یؤدي الى تذبذب والتشریعات 
فكرة الدولة الوطنیة وقبل الخوض في تناول الدساتیر المختلفة لفكرة العلمانیة یجب ان 
نبین ان ھناك فرق كبیر بین علمانیة دستور الدولة وحیاد دستور الدولة بالنسبة للقواعد 

لعلمانیة ( ھي التي تنكر أساسا تأثر السلطة العامة بالاعتبارات والنظم الدینیة فالدولة ا
الدینیة ) بینما الدولة المحایدة في ھذا الجانب ( ھي الدولة التي لا تنكر تأثر سلطاتھا 
العامة ببعض الاعتبارات الدینیة ولكنھا تتناول ھذه الاعتبارات بشكل متساوي بالنسبة 

ئف الموجودة في الدولة ). بمعنى اخر فان الاعتبارات لجمیع الأدیان والمعتقدات والطوا
الدینیة تكون موجودة فیما یعرف بالدستور المحاید والحیاد ھنا لا یوجھ للدین ولكنھ یوجھ 
الى الفئات الاجتماعیة المختلفة في الدولة . بینما نجد انحسار واضمحلال اي اثر لھذه 

  )١الاعتبارات في الدستور العلماني .(
  
  

                                                        
ستعرض الحقوق والحریات وقد یكون التمییز احیانا بین ما یعرف بالدستور المدني والدستور العلماني . فالأول ھو الذي ی -  ١

العامة والمبادئ الدیمقراطیة المختلفة دون ان یھمل الاعتبارات الدینیة السائدة في المجتمع . بینما الدستور العلماني ھو الذي 
  ینكر كل الاعتبارات الدینیة والروحانیة في نصوصھ المختلفة. 
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  طلب الثاني : الیة التنظیم الدستوري لفكرة العلمانیة الم
رغم تناول العدید من الدساتیر لمفھوم العلمانیة . الا ان ھذا التناول اختلف من 

  دستور لأخر . 
  الفرع الاول : طرق تناول الدستور لمفھوم العلمانیة : 

تأثیر  وھذه الدساتیر تبتعد بشكل مطلق عن أيالدساتیر العلمانیة القویة:  - ١
واعتبارات دینیة محتملة حیث ینص بعضھا صراحة على الفكر العلماني المھیمن 
على الدولة وبعضھا یضع ھذا الامر موضع التطبیق الحقیقي وان لم ینص علیھ 

)والذي ١( ١٩٥٨ومن ابرز الدساتیر التي تأخذ بھذا الاتجاه الدستور الفرنسي النافذ 
اء الدیني في الأماكن والمؤسسات العامة كارتداء یحرم بشكل علني التعبیر عن الانتم

الإشارات والنیاشین ذات الطابع الدیني في المؤسسات العامة وارتداء الحجاب 
 )٢والنقاب في ھذه المؤسسات والمدارس المختلفة .(

ویجب ان نذكر ھنا ان اتجاه ھذه  الدساتیر یجب ان لا یفھم منھ توجھ الدولة نحو 
یھیمن على السلطات العامة التي یخاطبھا الدستور باعتبار الدین  الالحاد بل ھو فكر

ممارسة او اعتقاد خاص وانكار دوره یقوم على اعتبار ان العمومیة والتجرد ھو 
  أساس ممارسة  السلطات العامة لاختصاصاتھا المختلفة .

یة عند وطبعا فان الغایة الأساسیة من ھذا التحدید ھو ضمان عدم تأثر الھیئة التشریع
وضعھا للقوانین بالاعتبارات الدینیة المختلفة فیما بینھا ونعتقد أیضا وخاصة في 
فرنسا فان الامر یتعلق أیضا بالتاریخ السلبي لرجال الدین  وھذا یذكرنا بالموقف من 
القضاء الفرنسي قبل الثورة الفرنسیة وھو ما انعكس على حرمانھ من الرقابة على 

لحاضر لما كان لھذا القضاء من دور سلبي قبل قیام الثورة الدستوریة في الوقت ا
 الفرنسیة .

 الدساتیر العلمانیة التي تأخذ بما یعرف بالعلمانیة الحیادیة:  -٢
وھذه الدساتیر لا تنكر وجود العلاقات والروابط الدینیة وتنظیمھا للكثیر من الشؤون   

اسھا بالأسس والثوابت الاجتماعیة وضرورة اعتراف السلطة بھا مع وجوب عدم مس
العامة ومن ھذه الدساتیر دستور الولایات المتحدة الامریكیة والذي یمیز بین القواعد التي 
یمكن ان تخضع بشكل او باخر الى تأثیر الدین وخاصة فیما یتعلق بالعلاقات ذات الطابع 

قترن بصفة الخاص وبین القواعد العامة ذات التأثیر والاھتمام المشترك والتي یجب ان ت
العمومیة لتأثر جمیع الافراد بھا وبالتالي فان أسس المواطنة ھي الأساس لفكرة المساواة 
دون الاھتمام باي ھویات جانبیة للشخص ویجب ان نلاحظ ان ھذا النوع من الدساتیر 

  بتوافق ویختلف مع النوع الأول.
رات الدینیة ولكنھ یختلف فھو  یتوافق من حیث  عدم تأثر الثوابت والاسس العامة بالمؤث 

في ابرازه او قبولھ لفكرة الدین باعتبارھا ھویة شخصیة للإنسان مادام اثرھا یقتصر 

                                                        
  ن فرنسا جمھوریة علمانیة .حیث نصت المادة الاولى من الدستور المذكور صراحة على ا - ١
  .٤ص - ٢٠١٤ –المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات  –العلاقات بین الدین والدولة  - ٢
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على الفرد او من یحیطون بھ دون مساسھ بالمجتمع فلا بأس ان یرتدي الشخص اللباس 
 الدیني في المؤسسات العامة ولكنھ لا یستطیع ان ینقل قناعاتھ وفكرة الدیني الى نظام

وفكر ھذه المؤسسات وھذا غیر موجود في النوع الأول الذي ینكر على الجمیع التعبیر 
عن ھویتھ الدینیة في المؤسسات العامة . وقد تأكد ھذا التوجھ الدستوري في الولایات 

 MaCollm v.Board ofالمتحدة في قضاء المحكمة الاتحادیة العلیا . ففي قضیة (
Education, Champaign County 1948 الخاصة بإعطاء دروس دینیة لفئة (

من الطلاب في احدى المدارس العامة . نقضت ھذه المحكمة قرار محكمة الولایة ذاھبة 
في قرارھا الى ان اعطاء محاضرات دینیة في بنایة المدرسة الحكومیة یتعارض مع 

اتاحة التعدیلین الاول والرابع عشر للدستور الامریكي . كما انھ من غیر الممكن 
امكانیات التعلیم الحكومي الى مؤسسات ونشاطات تھدف الى توجھ دیني معین . وھذا 
بلا شك یؤكد الاتجاه ھناك في فصل الدین عن الدولة وعدم امكان استخدام مؤسسة عامة 

  )١لتمثیل دین معین بشكل یخالف المساواة مع الادیان الاخرى.(
ماني ومن ضمنھا القانون الأساسي الألماني الدساتیر التي تأخذ بفكرة الاستیعاب العل - ٣

وھذا النوع من الدساتیر لا ینكر تأثیر المعتقدات الدینیة  ١٩٤٩الاتحادیة لعام 
الموجودة في الدولة ولا ینكر إمكانیة الاخذ بھا في تنظیم السلطات العامة ولكن 

 بشكل متساوي وبما لا یؤدي الى ھیمنتھ او تفوق دین عن اخر.
ناول دستور الدولة للدین او الأدیان الموجودة في المجتمع قد یخضع الى تغیر بقي ان ت  

وتعدیل وفق التطورات التي تطرا على الدولة فمثلا في التعدیل الحاصل على دستور 
تغیر وصف  وعلاقة راس السلطة (الملك) بالفكرة الدینیة  ٢٠١٢مملكة النرویج لعام 

تعدیل اكتفت بذكر ان الملك یجب ان یكون معتنقا فالمادة الرابعة من الدستور بعد ال
للمذھب الإنجیلي بعد ان كان ھذا النص وقبل التعدیل یلزم الملك باعتناقھ ھذا المذھب 
والدفاع عنھ بمعنى الزام الملك بالقیام بسلوك إیجابي وفق ھذه الرابطة الدینیة وھذا في 

زال تؤید وجود ھویة دینیة راس الحقیق ھو مذھب الكثیر من الدساتیر التي كانت ولات
  السلطة دون ان ینتقل اثر ھذه الھویة الى ما یقوم بھ من اعمال ونشاطات ذات طابع عام.

  الفرع الثاني : العوامل المؤثرة في علمانیة الدولة
بینا سابقا ان الدساتیر تباینت فیما بینھا في مدى ایرادھا او تنظیمھا لفكرة العلمانیة   

ینص بشكل او باخر على ھیمنة الفكر العلماني على احكامھ في حین فھناك دستور 
  تتناول دساتیر أخرى ھذا المفھوم بشكل متباین وكما بینا آنذاك.

ان توجھ الدستور نحو اعتماد طریق ما للتعبیر عن العلمانیة یفترض ان یستند في ذلك   
رر الطریق الذي یسلكھ الى عدد من العوامل ذات الطابع الاجتماعي حتى تستطیع ان یق

  في ھذا الموضوع ویمكن ابراز عدد من العوامل والتي من أھمھا:
كما ھو معلوم ففي كل مجتمع وبصرف النظر الفكر المھیمن على النخب الحاكمة:  - ١

عن مدى تطوره والثقافة التي یحملھا في كل مجتمع ھناك فئة او نخبة عادة ما تتمیز 

                                                        
  الفصل بین الدین والدولة في قضاء المحكمة العلیا الامریكیة . –حسین جبر الشویلي  -د - ١



  ١٠  
 
 

 

الاخرین لأسباب اجتماعیة او تاریخیة او دینیة... بالأفضلیة او الحكمة على حساب 
 الخ .

وكما یسمیھا البعض بالصفوة، ومعرفة طبیعة تناول ھذه الصفوة للفكر العلماني او 
لنقل مدى تأثیرھا بالأفكار والاحكام الدینیة یمكن ان یولد لدى واضع الدستور كیفیة 

یاناً تھیمن من الناحیة الثقافیة او التعامل مع فكرة العلمانیة فھذه الطبقة وان كانت اح
الاجتماعیة ولكنھا تضغط بشكل او باخر على واضعي الدستور بما تملكھ من وسائل 
تأثیر على عامة الشعب، وبالنھایة فان من یضع الدستور یفترض ان یضعھ بناء 

  على المعطیات الاجتماعیة الساندة حتى یكون قادراً على تنظیم المجتمع النافذة فیھ.
وھذا یعني انھ كلما كانت النخب الحاكمة وسواء كانت ھیمنتھا سیاسیة او اجتماعیة  

نقول كلما كانت مؤمنة بمصادر واحكام وقواعد الدین كلما قل تأثر الدولة بالفكر 
 العلماني.

وھذا ما یفسر احیاناً ذھاب الدساتیر نحو تضمین المصادر الدینیة كمصادر أساسیة 
لحالات التي تخضع فیھا ھذه الدساتیر بشكل او باخر لأفكار للتشریعات حتى في ا

الدیمقراطیة الرامیة الى اعتماد المصادر ولمبادئ الدیمقراطیة كمصادر للتشریع 
الداخلي.  بتعبیر اخر ان خضوع السلطة التأسیسیة في اعتمادھا لمبادئ الدیمقراطیة 

ع لھ من تأثیر اجتماعي بسمو القواعد توافقاً مع التوجھات الدولیة احیاناً لا یلغي ما تخض
  ) على الاخرین في المجتمع.١الدینیة استناداً لما تملیھ النخب الحاكمة(

اما اذا كانت النخب الحاكمة بعیدة عن ھوى الاحكام الدینیة فالأمر سیكون واضحاً 
 باعتماد الدساتیر للفكر العلماني دون أي ریبة او شك في ذلك.

: ویرتبط ھذا العامل بالتكوین الذاتي للأدیان قائمین علیھطبیعة الدین وفكر ال - ٢
المختلفة ومدى تناولھا للقضایا السیاسیة وفكرة الدولة وایمانھا بعلویة احكامھا على 
حساب الاخرین، فلو رجعنا مثلاً الى الدیانات السماویة المختلفة نجد ان تناول فكرة 

سیحي وھما یختلفان عن ما جاء في السلطة مثلا لدى الإسلام مختلف عن الدین الم
الدیانة الیھودیة وھذه كلھا تختلف عن الأدیان الوضعیة كالدیانة البوذیة مع اختلاف 

 مصادر ھذه الأدیان.
لقد بینا في اكثر من موضع ان العلمانیة وفي احد اوجھھا الأساسیة تعني فصل الدین عن 

بدین ما فان تناول فكرة العلمانیة في الدولة ولیس المجتمع ففي الدول التي یدین اغلبھا 
دستور الدولة تتأثر بالأحكام التي یضعھا ھذا الدین لفكرة الدولة والسلطة فیھا، صحیح 
ان الامر قد لا یصل الى تعمیم الاحكام الدینیة على حساب الاحكام الدستوریة ولكن یتأثر 

ستور نحو اشتراط دین معین بشكل او بأخر بطبیعة ھذه الاحكام الدینیة فمثلاً اتجاه الد
لرئیس الدولة لا یعني تحول الدولة الى دولة دینیة مطلقة ولكنھ یعني ایضاً تأثر ھذه 
الدولة بالأحكام الدینیة السائدة في المجتمع والتي توجب احیانا ان من یقوم على حكم 

                                                        
لسلطة فقط وانما ایضاً ذات التأثیر الاجتماعي والتي یمكن النخب الحاكمة ھنا لا تعني النخب السیاسیة المسیطرة على ا  -  ١

  ان تمارس احیاناً دور اكثر قوة ونفوذ من السلطات السیاسیة.
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لامر في الرعیة یجب ان یخضع لذات الدین الذي ینتمون الیھ، في حین لا نجد مثل ھذا ا
الدول التي لا یدین اغلبھا بدین معین او یكون الدین السائد منزه عن شؤون السلطة 
والحكم في الدولة مما یوفر الأرضیة الملائمة للدساتیر التي ترید اعتناق الأفكار 

  العلمانیة.
 وعموماً فان الكثیر من الدساتیر لا تترك مجالاً للشك في عدم اعتماد القواعد العلمانیة 

في شؤون السلطة والحكم فیھا استناداً الى طبیعة الدین السائد فیھا وھذا ما تراه واضحاً 
في دساتیر بعض الدول الإسلامیة التي تتأثر فیما بینھا في استخدام الصیاغات التي 
تذھب جمیعھا نحو ھذا المفھوم. من جانب اخر وكما قلنا فأن الامر یعتمد على القائمین 

لمجتمعات حین یعتقد البعض ان ما یقوم بھ رجل الدین لا یستند فقط الى على الدین في ا
ما یبدیھ من نصح وارشاد الى المواطن فحسب بل یعتقد ان ھذا الارشاد یجب ان یتمیز 
بصفة الالزام بشكل او باخر ولو كان على حساب احترام القواعد القانونیة النافذة في 

ة استیعاب الدستور والدولة للفكر العلماني من الدولة وھذا كلھ یؤثر في مدى إمكانی
  عدمھ.

ان ما قدمناه لا شك في انھ یتأثر في مدى الوعي والثقافة التي یحملھا شعب الدولة ولكن 
اثبتت التجارب والوقائع التاریخیة على ان الدین من اھم عوامل الاجتماعیة التي تساھم 

وفي أحیان كثیرة یجد نفسھ (شاء ام ابى)  في صیاغة فكر الفرد، فالإنسان المثقف والعالم
وقد عاد وفق تكوینھ الفطري نحو المعتقدات والاحكام الدینیة او العرفیة او حتى 
الاساطیر وھذا لا یقتصر على مجتمعات معینة بالذات بل الامر ینطبق على جمیع 

تى في المجتمعات تقریباً ودائما ما نقول عن وجود احزاب ذات أسس وتوجھات دینیة ح
  المجتمعات الغربیة.

  : التطبیقات الخاصة بفكرة العلمانیةالفرع الثالث
ان القواعد الدستوریة وكما ھو معلوم تقتصر في صیاغاتھا المختلفة على ایراد 
المبادئ العامة وتترك تفصیل ھذه الأمور الى التشریعات العادیة بغیة تطبیقھا بحق افراد 

  داً سواء. المجتمع والسلطات العامة على ح
وعموماً فان التشریعات العادیة یفترض ان تفصل في ھذه المبادئ بالشكل الذي  

یحقق الأھداف والغایات التي یسعى الیھا دستور الدولة . وفیما یتعلق بفكرة العلمانیة 
وكما بینا فان الدساتیر تختلف في اعترافھا بھذا الفكرة وكیفیة التعامل مھا وبالشكل الذي 

الواضح بیان ھویة الدولة وتمسكھا بالفكر العلماني او العقائد الدینیة في  یجعل من
  ممارسة شؤون السلطة.

ان القوانین العادیة في اغلبھا تتضمن قواعد تنظیمیة موجھة في اكثر الأحیان الى 
الافراد وبما یساعدھم على التمتع بالحقوق والحریات العامة، حیث ان جانب السلطة وفي 

  الأحیان یخضع في تنظیمھ الى القواعد الدستوریة المباشرة. الكثیر من
لقد بینا في اكثر من موضع ان العلمانیة لا تتعلق بالأدیان فقط ولكن واقع الحال 
یشیر الى ان تمتع الدولة بھویة علمانیة من عدمھ  ، انما یستند الى مدى توافق السلطة 

ظم الدستوریة والقانونیة انما تشیر الى مع التأثیر الدیني . بتعبیر اخر فان اغلب الن
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ھویتھا العلمانیة بتنظیمھا لعلاقة الدین مع السلطة دون الاعتبارات الأخرى وھو ما یؤكد 
على وجود الصراع الفكري بین اتباع العلمانیة ومن یعارض ھذا الفكر ویؤید تمسك 

ني او غیر ذلك انما السلطة بالاعتبارات الدینیة، لذلك نجد ان وصف نظام ما بانھ علما
یتحقق من خلال وقائع وتطبیقات لھا الأثر المباشر في القواعد الدینیة وعموماً یمكن 

  ابراز اھم ھذه التطبیقات في الاتي:
ویقصد بذلك تبني دستور الدولة لنصوص وقواعد  اولاً: حریة انشاء دور العبادة:

عن إقرار أي قانون فیھ تقیید صریحة توجب على السلطة التشریعیة في الدولة ان تمتنع 
لحریة اتباع دین معین من انشاء دور عبادة خاصة بھم. ان ھذا الاجراء یوجب على 
الدولة التزامات متعددة بشأن السماح للأفراد بأنشاء دور العبادة، الا ان ھذه الالتزامات 

لى انشاء دور غالباً ما تكون ذات طبیعة سلبیة تقتصر فیھا الدولة على ابداء موافقتھا ع
العبادة دون ان یكون لھا أي دعم إیجابي في ھذا المجال واذا افترضنا وجود مثل ھذا 
الدعم فان سلطة الدولة ملزمة بان یكون دعمھا على قدر متساوي لجمیع الأدیان 
المعروفة في الدولة بحیث لا یقتصر ھذا الدعم على اتباع دین معین على حساب 

  )١الاخرین.(
شاء دور العبادة ھنا تحمل في طیاتھا ایضاً التزامات حقیقیة على ان حریة ان

اتباع دین ما اذا ما أرادوا انشاء دور عبادة خاصة بھم حیث یكون الواجب علیھم ان 
یضمنوا عدم استخدام ھذه الدور لأغراض تخل بفكر الدولة ونظامھا العام وان لا تعكر 

د المجتمع من اتباع الأدیان الأخرى، فالأصل السكینة العامة والآداب العامة لعموم افرا
في ھذه الحریة ھي (تحدید حیز) مكاني خاص لممارسة شعائر وطقوس دین ما ولا 
یجوز ان یتمدد ذلك الى خارج نطاق الحدود المكانیة لدور العبادة كما ان ھذه الحریة 

ھذه الدور  توجب ان یكون ھناك معرفة مسبقة لطبیعة الأموال التي تستخدم في انشاء
ففي جمیع الأحوال ان ھذا النشاط ھو من النشاطات التي یجب ان تخضع لسلطة 
واشراف الدولة وخاصة انھ یتعلق بأفكار عقائدیة یمكن ان تستغل للأضرار بمصلحة 
الدولة. كذلك یجب ان یكون انشاء ھذه الدور بالشكل الذي لا یؤثر على فكرة الانسجام 

اني في الدولة بمعنى اخر یجب ان لا تكون ھناك أي تبعات الاجتماعي والتوزیع السك
واغراض سیاسیة ناتجة عن ھذه الحریة. والسؤال الذي یمكن ان یتبادر الى الاذھان عن 
الالیة الخاصة بضمان عدم حرمان الافراد من ھذه الحریة وعدم تعسف السلطة في 

  الموافقة او رفض انشاء دور العبادة؟
ن الدولة تجیز ھذا الامر یفترض ان تضع قواعد قانونیة والجواب ھنا نقول ا

تفصیلیة لبیان ھذا الاجراء وبالشكل الذي یجعل الدولة ملزمة بقبول ھذا الانشاء اذا 
تحققت شروطھ الدستوریة والقانونیة ویجب ان نذكر ھنا أیضا ان الدولة غیر ملزمة 

                                                        
في الحقیقة ھذا لا یلغي ان یكون ھناك على ارض الواقع تمیزا لطائفة او دین او معتقد على حساب الاخرین ، رغم  - ١

لك لا الى النصوص الدستوریة او القانونیة بل الى الفكر الذي یھیمن على اشخاص المساواة الدستوریة الظاھریة . ویرجع ذ
السلطة والذي یجعلھم اتباع للھویة الدینیة على حساب الھویة الوطنیة وھو ما ینعكس واقعا على التمییز بین اتباع الادیان 

  المختلفة داخل الدولة الواحدة .
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خضاعھ للإعفاءات بتخصیص أي أراضي لھذا الغرض او بدعم ھذا الانشاء او ا
الضریبیة او غیرھا من الإجراءات التي تبین سلوك إیجابي لسلطة الدولة في ھذا المجال 

  ولو كان ھذا الدعم مقرر لجمیع الأدیان والمعتقدات السائدة.
بینا في موضع سابق ان الدساتیر تختلف في ایرادھا  ثانیاً: الاعتراف بالأدیان كافة:

ان بعضھا یعمل على ما یسمى باحتواء كافة الأدیان ضمن  الفكر العلماني حیث وجدنا
النظام العام للدولة وبینا أیضا ان ھذا الاحتواء او الاعتراف لا یعني التزام سلطة الدولة 
بمنھج دیني معین بل ھو اعتراف بحق الافراد لاعتناقھم لدین معین. وعموماً نقصد 

القواعد القانونیة والعادیة بان المجتمع بالاعتراف بالأدیان ھو اعتراف دستور الدولة و
یخضع فیھ الافراد لدیانات متعددة تختلف في احكامھا من دین الى اخر ولكنھ یخضع 
حتماً للھویة الوطنیة للدولة. فلیس من واجب السلطة العامة البحث عن شرعیة وصحة 

بالقدر الذي تتأكد ھذه القواعد بالقدر الذي تنظر فیھ الى وجود فئة خاضعة لھذه القواعد و
 فیھ عدم تأثیر ھذه القواعد بشكل عام على النظام العام داخل الدولة .

ان التزام الدولة ھنا ھو التزام سلبي في جمیع الأحوال فالاعتراف بدین ما لا 
یعني تقدیم الدعم لھ بل ھو اعتراف بخضوع فئة من المجتمع لھذا الدین وبالتالي السماح 

المختلفة بما لا یؤثر او یخل في النظام العام للدولة. وعموماً فان لھم بممارسة طقوسھ 
ھذا یتأثر بعدید الأدیان التي یمكن الاعتراف بھا فلیس من المعقول الاعتراف باي فكر او 
عقیدة استثنائیة ظھرت في وقت ما دون ان یكون لھا اتباع ومؤیدین منتشرین في أماكن 

الأدیان لا یعني الاعتراف بالأفكار التي یقودھا بعض متعددة، بمعنى اخر ان الاعتراف ب
المشعوذین او الدجالین الذین یرومون منافع ومكاسب شخصیة على حساب المصالح 

  العامة.
فالأدیان ھنا ھي الأدیان السماویة او الوضعیة التي یؤمن بھا بعض الافراد في 

فرض سلوك إیجابي تقوم بھ دولة معینة. ان اعتراف الدولة بھذه الأدیان وان كان لا ی
الدولة الا انھ یفرض على السلطة التشریعیة ان لا تضع من القواعد القانونیة ما یخل 
بمبدأ المساواة المبني على الاعتبارات الدینیة وان لا تضع القواعد التي تفرض التزامات 

حین او دینیة او عقائدیة معینة على المجتمع وبما یؤدي ضمناً او صراحة الى تفصیل 
  فكر ما على حساب بقیة الأدیان والمعتقدات السائدة في المجتمع.

  الخاتمة
في الحقیقة ان البیئة الاجتماعیة تعتبر المحدد الاكبر والاھم لصیاغة القواعد الدستوریة 

  وھي تؤثر وتتأثر بھذه القواعد .
ة القواعد والعلمانیة وكما وجدنا تعتبر العامل الاجتماعي الاكثر تاثیرا في صیاغ

الدستوریة في الوقت الحاضر . فالصراع الخفي احیانا والظاھر في احیان اخرى بین من 
یؤمن بالقوى والمؤثرات الغیبیة وضرورة ھیمنتھا على مجمل التنظیم داخل المجتمع 
وبین من یؤمن بان العبرة الحقیقیة فیما یكون علیھ المجتمع حقیقة دون الركون الى 

  مرئیة ولیس لھا وجود على ارض الواقع .مؤثرات وقیم غیر 
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عموما اذا كانت نتائج ھذا الامر ھو ما نراه الیوم من منافسة حقیقیة بین الجانبین والتي 
  دائما ما تنتھي بنتیجة غیر صحیة للمجتمع .

فھي اما ان تنتھي بان الامر یؤول لرجال الدین وغیرھم ممن یمقتون الفكر العلماني واما 
وة من یدعي العلمانیة وسحقھ لكل القیم الروحانیة والدینیة الموجودة لدى ان تنتھي بسط

الافراد وھو ما یشكل ایضا انتكاسة فمھما كان الاعتراف بالعلم والنظرة المجردة الا ان 
  ھذا لا یلغي تأثر الانسان بالقیم الروحانیة ولو على سبیل ایقاد الحافز والامل في نفسھ.

لبر الامان في المجتمعات التي تعاني مثل ھذه الانقسام او لذلك نعتقد ان الوصول 
  الصراع ینبغي ان تتحقق فیھ عدد من الخطوات الحقیقیة التي یمكن ابرازھا بالاتي :

یعتبر الدستور الوثیقة الاسمى داخل الدولة . والتي یفترض ان تكون انعكاسا حقیقیا لما  -١
تصاغ ھذه القواعد وفق الحقیقة الاجتماعیة موجود على ارض الواقع . علیھ یجب ابتداء ان 

الموجودة . فالمجتمع الذي یتمیز افراده بانتمائھم الدیني والعقائدي یجب ان تصاغ قواع 
دستوره وفق ھذا الاساس . لا ان یتم فرض الافكار العلمانیة علیھ بطرق مختلفة وھو ما 

في نقلھ الى مرحلة  یؤدي لعدم الحفاظ على المجتمع بصورتھ الاصلیة ولا النجاح
 المجتمعات العلمانیة .

تبقى القواعد الدستوریة والقانونیة فیما تحاول تحقیقھ من اھداف مرھونة بید من یطبق   -٢
ویوجھ ھذه القواعد . بمعنى اخر ان الحدیث عن مجتمع علماني ام دیني یرتبط واقعیا بمن 

الدولة محایدا في النظرة للعقائد یطبق القواعد المقررة للمجتمع. فلا یكفي ان یكون دستور 
المختلفة داخل الدولة بل العبرة بحیاد من یطبق ھذه القواعد فالنص او القاعدة لا ید لھا او 
لسان وھي تنطق عن طریق الشخص الذي یستعملھا . لذلك الاھم من صیاغة القاعدة ھو 

د لا ان یعھد بالسلطة تولي الاشخاص الكفوئین والمھنیین والوطنیین امر تطبیق ھذه القواع
 لأشخاص یجعلون من ھویتھم الدینیة والمحلیة ھي الاساس قبل الھویة الدینیة  .

رغم اننا لا نرید ان نقدم راینا في ضرورة اتباع المجتمع للفكر العلماني من عدمھ . لكننا  -٣
لقواعد نقول ان على الدستور الذي یؤمن بإقامة المجتمع العلماني وعلى السلطة التي تطبق ا

الداعیة الى ھذا الامر . نقول ان علیھم ان یبینوا اولا ویشیعوا بین الأفراد ان العلمانیة وفق 
منظورھا الدقیق لا تعني الالحاد وازدراء الادیان بقدر ما تقوم على اساس ابعاد السلطة عن 

في بعض اي تأثیرات دینیة وخاصة في المجتمعات المختلطة دینیا . لا ننكر ان العلمانیة 
صورھا المتطرفة قد تؤدي او تصل بالفرد للإلحاد  بما تفرضھ علیھ من رفض كل امر 
غیبي غیر مرئي الا انھا في الاصل محاولة لاعتماد العلم والتجربة كأساس لكل شيء مع 
ما رافق ذلك من الاثر السلبي الذي تركھ رجال الدین في فترات زمنیة معینة في نفوس 

  افراد المجتمعات .
في الدساتیر التي تحاول فرض الفكر العلماني ، وحتى تؤكد منطلق العلمانیة في انھا بعیدة   -٤

عن علاقة الفرد الطبیعي بعقائده المختلفة . یجب ان تنص قواعد ھذه الدساتیر على سمو 
الادیان ورفعتھا عن القواعد الوضعیة باعتبارھا قواعد سامیة في نفوس الافراد وعن عدم 

مساس بھا والتأكید على ان استبعادھا لا یتجاوز حدود السلطة في المجتمع لضمان امكان ال
عدم استبداد دین او طائفة على حساب اخرى. لذلك فان تقید تطبیقھا في شؤون السلطة لا 

 یكون لعیب فیھا بالأصل ، ولكن للخوف من استغلالھا من قبل اشخاص السلطة.
  


